
    الفروع وتصحيح الفروع

  .

 وجزم به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم لأن الحلق إتلاف فهو اكد والنسك يختص

بالرأس وذكر ابن أبي موسى الروايتين في اللبس .

 وإن حلق محرم أو حلال راس محرم بإذنه فالفدية على المحلوق رأسه ولا شيء على الحالق لأن

االله تعالى أوجب الفدية مع علمه أن غيره يحلقه وعند أبي حنيفة عليه صدقة .

 وفي الفصول احتمال الضمان عليه كشعر الصيد كذا قال وإن سكت لم ينهه فقيل على الحالق

كإتلاف ماله وهو ساكت وقيل على المحرم لأنه أمانة عنده كوديعة وإن حلقه مكرها أو نائما

فالفدية على الحالق نص عليه لأنه أزال ما منع منه كحلق محرم رأس نفسه ولأنه لا صنع من

المحلوق رأسه كإتلاف وديعة بيده وقيل على المحلوق رأسه وللشافعي القولان وفي الإرشاد وجه

القرار على الحالق ويتوجه احتمال لا فدية على أحد لأنه لا دليل .

 وإن حلق محرم حلالا فهدر نص عليه لإباحة إتلافه وفي الفصول إحتمال لأن الإحرام للآدمي كالحرم

للصيد وعند أبي حنيفة يتصدق بشيء ومن طيب غير وفي كلام بعضهم أو ألبسه فكالحلق .

 وإن نزل شعره فغطى عينيه أزال ما نزل أو خرج فيها أزاله ولا شيء عليه + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + مسألة 3 قوله وإن حلق محرم أو حلال رأس محرم بإذنه فالفدية على

المحلوق رأسه ولا شيء على الحالق وإن سكت ولم ينهه فقيل على الحالق كإتلافه ماله وهو

ساكت وقيل على المحرم لأنه أمانة عنده كوديعة انتهى وأطلقهما في المتسوعب والمغني

والتلخيص والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .

 إحداهما الفدية على المحلوق رأسه وهو الصحيح صححه في المذهب ومسبوك الذهب وتصحيح

المحرر وهو ظاهر كلامه في المنور فإنه قال وإن حلق مكره فدى الحالق وجزم به في الكافي .

   والقول الثاني الفدية على الحالق قال الآدمي في منتخبه وإن حلق بلا إذنه فدى الحالق

وجزم به في الإفادات وهو ظاهر كلامه في المقنع
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